كان كلامنا المتقدم في الاستدلال بالقرآن الكريم على عدم حجية خبر الواحد، وقلنا: إن الآيات الناهية عن العمل بالظن تطرد تحتها خبر الواحد، إذ غاية ما يستفاد منه الظن، والقرآن الكريم يقول (إن الظن لا يغني من الحق شيئاً)، لذا لا يكون خبر الواحد حجة، وقد ناقشنا الاستدلال المزبور، وقلنا هذه العمومات لاتصلح للرد على الاستدلال، لا تصلح لرد حجية خبر الواحد، لماذا؟ نعم واحد قلنا: خبر الواحد باعتباره مورد عمل، من لدن العرف والعقلاء، لابد أن يرد عنه نهي بالخصوص.
الأمر الثاني: لو سلمن بشمولها، غير أنها مخصصة.

إن قلت: إنها آبية عن التخصيص باعتبار قوة عمومها، فتكون شاملة للنهي عن حجية خبر الواحد.

أيضاً قلنا: هذا يمكن أن يرد، إباء هذه الآيات عن التخصيص ليس بمعنى أنها دالة بالخصوص على عدم حجية خبر الواحد، وإنما يقول الماتن: بل باعتبار لزوم الاستناد إلى الحجة، الأعم من كون الحجة وجدانية أو حجة معتبرة من لدن الشارع، وإذا حملنا على هذا المعنى فلا إشكال...

بعد ذلك أوردنا السيرة العقلائية، قلنا: أيضاً استدل بالسيرة العقلائية على حجية خبر الواحد، وأيضاً دلل بها على عدم حجية خبر الواحد، والماتن يقول: الصحيح في المقام إلغاء السيرة، يعني لو تمت الآيات تكون رادعة عن العمل بهكذا سيرة، ثم أجبنا بالإجابة الآخوندية، لأنه أصلاً هذه الآيات موردها أين؟ العقائد، وأتينا بكلام الماتن القائل لبعض هذه الآيات شمول وعموم يشمل العقائد والأحكام الشرعية، مثل قوله تعالى: (وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً)، فيقول هذه الآية يستفاد منها عموم عدم إغناء الظن من الحق في العقائد والأحكام...

بعد أن أنهينا الكلام في مناقشة الاستدلال بالقرآن الكريم، يقع الكلام في السنة، الروايات الواردة، الدالة على عدم حجية خبر الواحد، وهذا الكلام فيه عويص، لكثرة الروايات الواردة في هذا الشأن، وتعدد المضامين، واختلاف الألسنة، لكن لا يخفى على اللبيب الفطن لحن القول، يعني ماذا يريد أن يقوله الإمام المعصوم (عليه السلام) من هذه الروايات....

.....

لماذا؟ أصلاً ظاهرة في الفروع، لأن هذه حرمة تكليفية، ما يجوز لك تسمي  الملائكة تسمية الأنثى، هذا بناءً على أن الكفار مكلفين بالفروع، كما أنهم مكلفين بالأصول، مكلفين، يجب عليهم المعارف ولا يسوغ لهم اقتراف الحرام، فملك مثل جبرائيل تقول هذا بنت من بنات الله، ما يجوز، هذا الذي يقولون كذا، يستدل بهذا المعنى يعني الفروع والأصول، كذا يعني...

....

لا، ما يحتاج تبلعها، هو واضح كذا، لكن هو مرتب، الكفار نقبل أنهم مكلفون بالأصول والفروع أو غير مكلفين، الآية هي كذا، لا يؤمنون بالآخرة ويسمون الملائكة تسمية الأنثى، تدل على قسمين أو ليس على قسمين؟ أغلب العقائد، وهذا الذي ذكرته في التسمية، في الفروع حكم شرعي، يقترفون حراماً أو لا؟ 
......

واضح الفكرة لنا أو غير واضحة؟ واضحة، ما يحتاج بلع هذه...

....

ما فيه علة كذا، ما لها ربط...

....

لا يسمون هذه ليس، يمكن لام العاقبة، ليس له ربط، ليس العلة بأنهم لا يؤمنون فيسمون، هم يؤمنون بوجود ملائكة، مالهم ربط، يعني هذه حقيقة تكوينية خارجية، فما يسوغ لهم، يقول أصلاً لو كنتم،يعني أنتم عندكم اشتباهان، غلطان مثلما نقول، غلط عقدي وغلط فقهي، بعد فيه أزيد من كذا؟ واضح...

.....

وهذا يصورونه بتصوير، أيضاً الشيء نفسه، وليس نفس الشيء، الشيء نفسه....

نحن إذاً كلامنا أين؟ في السنة، في الروايات...

وقد قيل نعم الروايات أيضاً وردت على أقسام، أصناف، ضروب، الصنف الأول: ما دل على النهي عن العمل مع عدم وجود العلم، لابد يصير عندك علم حتى تعمل، يقول هذا ما نحتاج نناقشها، لماذا؟ لأن المناقشة السابقة للآيات فيها الغنى والكفاية والرسائل...

الطائفة الثانية: الروايات المتواترة في المعنى، تواتر معنوي، أو إجمالاً، تواتر إجمالي، تعرفون التواتر المعنوي والإجمالي أو ما تعرفونه؟ 

عندنا التواتر على ثلاثة أقسام تعرفونه: في اللفظ، في المعنى، في الإجمال...

وذكرك الشيخ الأنصاري (رحمه الله) جملة من هذه الروايات، خلاصة هذه الروايات أن ما ورد من الأخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله) وعن الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) لا يجوز العمل به،لماذا لا يجوز؟ إلا إذا كان عليه شاهد من كتاب الله، يعني يتفق مع الكتاب،اثنين وأيضاً يتفق مع السنة، المعبر عنه بوجود شاهدين من كتاب الله، ما معنى شاهدين؟ لأن القرآن يقول (ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا)، بعد أوضح هذه النقطة....

يقول الروايات لابد أن تتفق مع القرآن، ولابد أن تتفق مع السنة، يعني كيف؟ يعني لا تختلف مع القرآن ولا تختلف مع السنة، لأن السنة يؤيد بعضها بعضها الآخر، كما أن آيات القرآن بعضها يؤيد بعضها الآخر....

أما ما جاء من الروايات ولم يكن عليه شاهد من كتاب الله، ليس عليه شاهدان، من كتاب الله، فمردود، وروايات أخرى تقول هكذا: كل هذه الروايات باطلة مالم يصدقها القرآن، لابد يصير عليها تصديق من القرآن الكريم، وإن ما خالف القرآن زخرف يعني باطل، بل ينبغي عدم قبول الأحاديث المخالفة للكتاب والسنة، يكون ننتبه، أو الروايات القائلة برد الأحاديث غير المتفقة مع القرآن والسنة، لماذا؟ يقول انظر، أليس النبي ورد عنه: "كثر عليّ الكذابة" في حياته جاي يتحدث، موجودة هذه الرواية، والإمام الرضا (عليه السلام) كما سوف يأتينا عرضت عليه أحاديث عن جده الصادق فأنكرها، وقال هذه الروايات ليست صادرة عن جدي الصادق (عليه السلام)، وبين أن بعض الرواة من الكذابين، كالمغيرة بن سعيد، وأبي الخطاب، وقال هؤلاء يتعمدون في الدس في كتب أصحاب أبي، يعني انظروا ليس فقط يكذبون، بعد عندهم مهمة ثانية، يجيئون يستعيرون الكتب، كتب الأحاديث ويأخذون الأسانيد ويضيفون لها، يقول يعني ذاك السند المعنعن المسلسل الجيد المأخوذ يضعون رواية من عندهم، رأيت كيف؟ رأيت الخبث الموجود فيه؟ ترى هذا في كل زمان حتى في زماننا هذا، نعم ولكن أنا أبين لكم بشكل ثاني، بعد ما نخلص قولوا لي أعلمكم كيف يصير في زماننا هذا، في كل زمان هذا، في كل زمان موجود...
.....

هذا الذي سنقوله، ولكن ما بعد، لكن استعجلت فيه أنت...

....

فالروايات تقول لاتأخذ بهكذا أخبار، لماذا؟ لأنك لاتعلم بصدورها عن الأئمة (عليهم السلام)،بالإضافة لكونها مخالفة للقرآن أو للسنة المعلومة، فيه أخبار معلومة لنا أنها صدرت بأحاديث صحيحة، فلو جاء عندنا أحاديث يخالف عموم أو خصوص تلك الأحاديث الصحيحة، نرده أو ما نرده؟ نرده....

أو على الأقل لانجد عليه شاهد من القرآن، يعني شيئاً جديداً، ليس له نظير في القرآن الكريم، فهذا لانعمل به.....

الماتن يقول: نحن الآن نعرف أن الأحاديث الواردة على أقسام، لابأس أن نذكر بعض الأقسام التي هي في الحقيقة أصناف، نصف هذه الروايات، منها ما ورد في الخبرين المتعارضين، رواية تعارض رواية أخرى، أحد الرواة يسأل الإمام الهادي (عليه السلام)، يقول له: نسألك عن هذه الروايات الواردة عن آبائك وأجدادك (سلام الله عليهم أجمعين) قد اختلفوا علينا في هذا العلم والروايات، راوي يقول كذا وراوي يقول كذاك، فكيف نوفق؟ فكيف نعمل مع وجود الاختلاف؟ الإمام الهادي (عليه السلام) كتب بخط يمينه، بخط يده، انظر أعطى قاعدة، ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه، ما عندكم علم ويقين أنه صدر منا، فماذا تفعلون فيه؟ ردوه إلينا....

أعطانا قاعدة، رواية نصل إلى العلم بصدورها عن المعصوم، ساغ العمل بها والأخذ بها، رواية ما ندري، يعني ما معنى هذا؟ يعني كل روايات الآحاد، كلها ظن، لا تصل إلى درجة العلم، معناه مردودة إلى الأئمة، أنتم أعلم بما جاء عنكم، خذوه عندكم، وأبقوه لكم، لا نعمل به، واضح ماذا يقول الإمام الهادي (عليه السلام)؟

يقول: هذا المضمون تعرض له صاحب الوسائل في باب، في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي، القاضي له صفات، صح؟ فنصوص كثيرة أوردها صاحب الوسائل في صفات القاضي، في أبواب متفرقة، ارجعوا إلى الوسائل ترون، خوش أحاديث، يكون الواحد يطلع عليها....

يقول الماتن يعلق على هذه الطائفة: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردوه إلينا، يقول هذا لاينبغي الاستدلال بهكذا طائفة من الروايات، عجيب، لماذا؟ يقول: هذا حري أن يستدل بمثل هذه الطائفة من الروايات على الحجية، ليس على عدم الحجية، لماذا؟ باعتبار هذه الرواية جاية أين؟ في المعارضة، يعني عندنا روايات غير متعارضة حجة، قسم من الروايات، قسم من الروايات المتعارضة نأخذ فيها بالعلم، هذا واضح يصير يعني، فتصير دليلاً على حجية خبر الواحد....
....
إذا لم يكن معارضاً، إذا معارض تالي علم، وحينئذٍ نقول العلم هنا ما هي درجته؟ يراد به العلم الوجداني؟ يراد به العلم التعبدي؟ يصير النقاش في شيء ثاني...
ولذلك يقول: إن هذا الصنف من الروايات قمن، أي حري، أن يستدل به على حجية خبر الواحد ولا يرد للاستدلال به على عدم حجية خبر الواحد...

أيضاً واحد ترقى، انظروا ماذا قال!

نحن عندنا هذه الروايات الدالة على حجية خبر الواحد تقول لنا، ما عندنا أدلة راح نأتي بها في الاستدلال على حجية خبر الواحد؟ وعندنا بعض المباني ماذا يقول؟ خبر الواحد ماذا؟ علم تعبدي، فرواية الإمام الهادي "ما علمتم أنه قولنا فالزموه" نعم، هذه الروايات التي هي أخبار آحاد هذه علوم تعبدية، التزموا بها، خذوا بها، هذا حق مدرسة النائيني هذا الرأي، باعتباره هو يرى أنه ماذا؟ علم، الماتن يقول: لايصح تقريب الاستدلال على حجية خبر الواحد بكون خبر الواحد يفيد العلم تعبداً، لأنه ماذا هذا؟ نعم، يعني هذا في الحقيقة مصادرة على المطلوب، الدليل هو المدعى، نحن أولاً نقول ثبت العرش ثم النقش، خلنا خبر الواحد أول شيء نثبت أنه حجة، فيما بعد إذا أثبتنا أنه حجة، يفيد علماً تعبدياً أو ما يفيد علماً تعبدياً! نجيء من البداية نقول لا، نستفيد منه العلم التعبدي ويكون حجة! هذا غير صحيح في هذا المقام، ولذلك انظروا ماذا يقول الماتن! هذا الاستدلال الذي اتخذ من مدرسة المحقق النائيني (عليه الرحمة) كما ترى، لماذا كما ترى؟ يعني مثلما بتشوف، واضح الخدشة والرد والضعف لوضوح كون خبر الثقة متيقنة من مورد الخبرين المذكورين، يعني نحن عندنا متى لا نأخذ بأخبار آبائك وأجدادك يا هادي المضلين عليك السلام؟ متى لا نأخذ؟ في صورة التعارض يعني، الذي ليس فيه تعارض لابد أن نأخذ به، هذا متيقن، ولذلك يقول السائل ههنا لا يسأل الإمام الهادي عليه السلام عن خبر الثقة، وإنما يسأله عن التعارض، حل التعارض بين الخبرين بأي كيفية؟ يعني أن الأخبار حجة يعمل بها، ويؤخذ بها إلا إذا تعارضا….

….

لا، هذا مر علينا وسيمر، لما السائل يسأل والمعصوم يقرر له ويجيب عليه….

…..

لا، أعطاه ضابطة، كان ما يقول له، يقول انظر هذه الروايات كلها اضرب بها عرض الحائط، ترى كلها ما فيها فائدة، في حال التعارض يقول له الإمام، فقط في حال التعارض….

….

لا، ليس مصادرة، واضح بين….

….

علم، يقول له هذا علم يأتينا عن آبائك، أصلاً فيه قوة لمبنى المحقق النائيني، فيه ظهور لمبنى المحقق النائيني، هذه الروايات التي المحقق النائيني يقول يعني اعتبار العلم….أصلاً هذه من الروايات التي تدلل على هذا المعنى، إنصافاً له ظهور، المحقق النائيني، يقول له هذه علوم عن آباء، علومكم التي جاية وروايات، ولكن متعارضة، كيف نفك التعارض؟ قال له: في فك التعارض لابد الدرجة ترقى، ترتقي، رأيت كيف؟ يعني لأنه إذا الخبر غير متعارض تأخذ بخبر الثقة، لكن إذا تعارضت الروايتان، يعني كل واحد منهم خبر ثقة أنت الآن تقع في مثلما نقول إشكالية، في عويصة، فكيف تدفع هذه العويصة؟ قال له: تحتاج إلى علم، الذي تعلم من أحد الخبرين،يعني عليه شاهد من كتاب الله، شاهد من رواياتنا المعتبرة، هذا تأخذ به، أما الذي ما تعلم به، اثنينهم بعد يبقى ما عليهم لا شاهد ولا كذا، ترجعه إليّ، رأيت كيف؟ ولذلك أنا أقول هذه الرواية التي واردة عن الإمام الهادي نعمت الرواية في الحقيقة، وهي أيضاً مؤيدة لمطلب المحقق النائيني، اعتبار العلية، أن الأئمة جعلوا خبر الثقة حجة، من هذه الروايات أيضاً فيها وضوح، يعني مبناه فيه شواهد، فيه عليه شواهد من الروايات.
خلونا نقرأ هذا على السريع….

تطبيق: 

ما ورد من النصوص الكثيرة المتواترة معنى أو إجمالا في خصوص الأخبار، وذكر جملة منها شيخنا الأعظم في رسائله، مثل ما تضمن وجوب رد ما لم يعلم أنه منهم عليهم السلام، أو لم يكن عليه شاهد أو شاهدان ـ شاهدان يعني الكتاب والسنة ـ الذي هو في الحقيقة من الكتاب أيضاً، أو لم يكن موافقا للقرآن الكريم، وما تضمن بطلان ما لا يصدقه القرآن، وأن ما لم يوافق القرآن…

(لم) محذوفة هنا…

ما لم يوافق القرآن فهو زخرف، وما تضمن النهي عن قبول الأحاديث المخالفة للكتاب والسنة، أو عن قبول الأحاديث غير المتفقة مع الكتاب والسنة، وفيه تعليل، لماذا؟ ماذا يقول المعصوم؟ لماذا لا نأخذ بالأخبار التي غير متفقة مع الكتاب والسنة؟ لأن بعض الكذابين، ماذا فعل؟ دسوا بعض الروايات في كتب أصحاب الأئمة، عندهم طريقة من التدليس والتحريف، خاصة بشياطين الإنس، حتى الجن ما يقدرون يسوون هالشكل….

ونحو ذلك من الأخبار المقتضية لعدم حجية الأخبار التي بأيدينا، لماذا؟ لأنه لا يستفاد منها العلم، ما نعلم بصدورها عن المعصوم (عليه السلام)، واحد: لكونها مختلفة مع الكتاب والسنة المعلومة، على الأقل الكتاب فيه إطلاق، وهذه فيه ماذا؟ تقيد، فيه مخالفة بالإطلاق والتقييد أو ما فيه؟ الكتاب فيه عموم وهذه تخصص…

ولا أقل من عدم اتفاقها أو موافقتها للكتاب والسنة، وليس عليها شاهد، لا من القرآن ولا من السنة أيضاً، فنحن إذاً ما نعمل به؟ نعمل بالقرآن ونعمل بالروايات المفيدة للعلم، وفقط نقتصر على ذلك، لكن التي تفيدنا يقيناً وجزماً درجة مائة بالمائة، يعني بعض علماء العامة يقول أنا ما ثبت لي من أحاديث رسول الله إلا خمسة أحاديث، والباقي كله بالقياس أنا أستنبط المسائل….

خمسة أحاديث! هذه تسوي فيها كيف؟ تجيب يعني أحكام شرعية؟ صعب، أو أربعة عشر حديث، أو سبعة عشر حديث، على كل، خمسة، سبعة عشر، أربعة عشر، يعني أعداد بسيطة….

والذي ينبغي أن يقال: أن النصوص المذكورة على أقسام. الأول: ما ورد في الخبرين المتعارضين، كمكاتبة داود بن فرقد إلى إمامنا الهادي: (نسألك عن العلم المنقول عن آبائك واجدادك صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد اختلف علينا الرواة فيما ينقلونه عن آبائك وأجدادك، ماذا نفعل نحن عند اختلاف الرواة؟ واحد يقول كذا والثاني يقول كذاك، انظر ماذا كتب الإمام! 

ما علمتم، ضع عليها دويحه، علم، دويحه، (ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه ـ ما عندكم علم، ظن،  أخبار الآحاد ظنون أو علوم؟ ـ فردوه إلينا)…..

…..

نعم، هالأخبار الآحاد التي ليس عندك يقين…

……

ما تعمل به، تقول ما أدري، لو واحد سألك عن رواية، مروي، لكن لا أدري صحيحة أو غير صحيحة، تقول راويها ثقة، تقول وإن يكن ثقة، ولكن أنا لاتفيدني يقيناً درجة مائة بالمائة،أخليها في نفس الكتاب الذي، حتى لاأنقلها في كتاب ثاني، احتياطاً يعني….

(ومالم تعلموه فردوه إلينا)، وهذا أيضاً ابن ادريس في مستطرفات السرائر، أورد رواية على هذا النحو،  وغير ذلك من النصوص، ليس فقط جاية عن الإمام الهادي، وقد تعرض الحر العاملي في وسائله لجملة منها في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي….

ما رأيك أنت؟ 

يقول: هذه ما ينبغي الإتيان بها والتدليل  بها على عدم حجية خبر الواحد، بل حري أن يستدل بها على الحجية، كيف؟ يقول: لكونها ماذا تقول؟ عند المعارضة، يعني الخبر إذا غير متعارض اعمل به، هذا الذي يستفاد منه، هذه تفيدنا أيضاً في حجية خبر الواحد، وليس تفيدنا في أن خبر الواحد ليس بحجة، رأيت كيف؟ وأما دعوى أن أدلة حجية الخبر تكون حاكمة على مثل الروايتين الأوليين، لأنها تقتضي كون خبر الثقة علماً تنزيلاً، ماذا تقول لنا؟ صحيح، يعني تقول لنا: الروايات التي لا تعلم بها فردها، ما معنى لا تعلم بها؟ يعني راويها غير ثقة، والروايات التي راويها ثقة؟ هذه تعلم بها، لكون الرواية التي يرويها الثقة علماً كالعلم الوجداني، فيسوغ العمل بها، علم تنزيلاً مبنى المحقق النائيني، فنقول: كل هذه الروايات الدالة على عدم جواز العلم بالعلم كالروايتين الأوليين التي أوردناهما….
…..

هذا النقاش الماتن، يقول المفروض نحن مرحلة باب، ثبت العرش ثم النقش، نحن ما بعد نقول الآن أصلاً خبر الثقة حجة ثم نجيء نقول نحن لكون راح يأتينا إن شاء الله تعالى، الآن ثبت خبر الثقة حجة، هذا قلنا مصادرة على المطلوب…

…..

كيف تحكم؟ ما نقدر نقول حاكمة إلا إذا ثبت حجية هذه الروايات، صارت علماً…

…..

هذا نقول الدعوى هذه فيها مصادرة على المطلوب، كيف يصير حاكماً وهو أصلاً غير حجة، لا تثبت حجيته حتى يصير حاكماً، الحكومة تصير فرعاً للحجية، صفة، فإذا نحن الآن نناقش في الحجية فكيف يصير حاكماً؟ ما يصير حاكماً إلا في مرتبة متأخرة عن إثبات حجيته، يعني يقول نحن في هذه المرحلة أولاً خلنا نشوف خبر الثقة أصلاً حجة أو ليس حجة؟ نحتاج نبطل هذه الروايات الدالة، التي استدل بها من قال بعدم حجية خبر الواحد نناقشها، في نقاشنا لها واعتراضنا عليها ما يصح أن نقول إن هذه الروايات الدالة على الحجية هي حاكمة، يصح أن نبطل هذه الأدلة بغير هذه الطريقة هذه، نقول مثلاً: هذه الطريقة التي استدل بها، مثل هو قال خوش كلام، قال: هذه في خصوص الرواية المتعارضة، نحن كلامنا إثبات الحجية، إذا ثبت الحجية في الجملة، يمكن أن يشترط في روايات التعارض شرطاً جديداً،هذا ما عندك مشكلة، رأيت كيف كلام، كلام يعني لو يوضع مثلما يقولون…

…..

نعم، لرجح، أو يصح أن يكتب بالنور على وجنات الحور، ما فيه كذا يقال، يعني يصير يلمع ويسطع، إذا كتبناه على وجناتهم، لأن الحور لها نور، وإذا كتبت، نور على نور، يصير يأتي الله نوره من يشاء….

فهو كما ترى! لوضوح كون خبر الثقة متيقنا من مورد الخبرين المذكورين، إذ لا يحتمل السؤال عن خصوص أخبار غير الثقات، أصلاً يسأل الإمام الهادي عن من؟ الروايات التي فيها تعارض ويؤخذ بها هذه أخبار الثقات، أما أخبار الضعاف، الضعفاء والمهملين،هذه لا تحتاج إلى سؤال، أنت ألقي بها ولا تلتفت لها أصلاً…..

لا سيما مع التعارض الظاهر في المفروغية عن الحجية في الجملة لولا التعارض، فنحن كيف نحل التعارض؟ مورد خاص، فلو كان خبر الثقة حجة لكان الأولى جعله هو المعيار في التفصيل….

يعني نحن ماذا نقول؟ نقول خبر الثقة حجة، وخبر الثقة هذا الحجة تعارض، فنحتاج إلى حل هذا التعارض، كيف نحل هذا التعارض؟ يقول الإمام تحتاجون إلى زيادة في هذا مثلاً، أن تصلوا مثلاً إلى درجة الاطمئنان، يعني لا يكفي كون الخبر راويه ثقة في حالة التعارض، لابد أن تأتي بزيادة…..

ولا يقول لك لا، أنت تلتفت طبعاً، طل أخبار الثقات، أهمل الخبر حتى الذي راويه ثقة…

وأن العلم هو المعيار في قبول الخبر…..

…..

هذا العلم هو ماجاء السائل يسأل عن العلم، العلم قلنا حجة ذاتية، ما أحد يناقش فيه، ثابتة الحجية للعلم من دون جعل كما مر علينا، الذي هو من الحجج الذاتية غير المحتاجة إلى البيان، فعدم التنبيه عليه والاقتصار على ذكر العلم كالصريح في إرادة العلم الحقيقي، لكن أين؟ في الترجيح…..

واحد هنا أورد إشكال: قال: كيف أنتم جايين تدللون على حجية خبر الواحد بخبر الواحد؟ لأن خبر الواحد ماذا؟ يصير مصادرة على المطلوب أيضاً الدليل هو نفس المدعى؟

يقول له: لا، راح يأتينا إن شاء الله تعالى، نحن لانستدل بخبر الواحد على حجية خبر الواحد، يعني كوننا نحن عندنا أدلة متواترة دالة ولو بتواتر إجمالي أو معنوي دالة على حجية خبر الواحد منها هذا، ليس فقط هذا يصير دالاً على حجية خبر الواحد……
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

